
كيــــف اســــتخدم النظــــام في مصر ســــلطة
يع لتقنين إرهاب الدولة؟ التشر

, يوليو  | كتبه شيماء الحديدي

مطالبـة الجـنرال المصري عبـدالفتاح السـيسي بمحاكمـات نـاجزة للمعـارضين وإشـارته إلى وجـوب سـن
قوانين جديدة في المرحلة الحالية لكبح جماح معارضيه، هذا هو الحديث الذي أدلى به قبل أسبوع
في كلمتــه بجنــازة النــائب العــام هشــام بركــات، والــذي تلاه خــروج بعــض القضــاة ومصــادر ســيادية في
الدولة تؤكد على سعيهم لتعديل وسن بعض القوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب لتمكنهم من 

سرعة محاكمة خصومهم بعد وصمهم بالإرهاب وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين.

كـان مجلـس القضـاء الأعلـى قـد أبـدى مـوافقته، أمـس الأحـد، علـى الصـياغة النهائيـة لمـشروع قـانون
مكافحة الإرهاب الصادر من مجلس الدولة بعد انتهائه من صياغته، وأضاف أيضًا تعديلاته على
 في بابه الأول المكون من  مدة الطعن أمام محكمة النقض، أفرد مشروع القانون في مواده الـ
يــف الجريمــة الإرهابيــة والجماعــة مــادة بعــض التعريفــات المنضويــة تحــت كلمــة الإرهــاب مــن تعر
الإرهابية والأسلحة والتمويل، وكذلك حدد هذا الباب العقوبات المفروضة، مع إعطاء القائمين على

تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة الحصانة من المسائلة الجنائية.

أمــا البــاب الثــاني مــن المــشروع خــولت بعــض مــواده ســلطات التحقيــق فــرض المراقبــة علــى المحادثــات
يها؛ فأعطى الحق للنيابة العامة أو سلطة التحقيق فى القضايا والرسائل الخاصة وتسجيلها وتصور
ــل وتســجيل وتصــوير مــا يجــرى فى الأمــاكن ــات والرسائ ــة وتســجيل المحادث تلــك إصــدار إذن بمراقب
الخاصة أو عبر الشبكات المعلوماتية أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية، كما أعطى الصلاحية للدولة في
ــة أفــراد الشرطــة وأفــراد القــوات المســلحة وتغطيــة الأخطــار الــتي ــار شركــات التــأمين علــى حماي إجب
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يتعرضـون لهـا، ومنـح الدولـة الحـق في تخصـيص جـزء مـن الأمـوال أو المتحصلات المحكـوم بمصادرتهـا
لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري.

القانون يحوي في طياته عقوبات تتراوح ما بين العام والسجن المؤبد أو الإعدام لمن انضم أو شارك أو
أنشــأ جماعــة إرهابيــة، الــتي عرفهــا المــشروع أنهــا كــل جماعــة أو جمعيــة أو هيئــة أو منظمــة أو عصابــة
مؤلفة من  أشخاص على الأقل تثبت عليهم هذه الصفة،  وأشار هذا التعريف المطاط الذي يمكنّ
الدولــة مــن وصــم أي شخــص أو كيــان بالإرهــاب إلى عــدم مبــالاته إن كــان لتلــك الهيئــة الــتي يصــمها
بالإهارب وضع قانوني سواء داخل أو خا البلاد أم إن امتلك مؤسسوها أو المنضمين إليها جنسية
غير المصرية، طالما يرى النظام أنها إرهابية فيجب توقيع تلك العقوبات عليها، مع الإشارة إلى أن تلك

العقوبات لا يجوز النزول عنها غير درجة واحدة من درجات التقاضي على الأكثر.

تلك القوانين الفضفاضة تهدد أيضًا وسائل الإعلام المختلفة والعاملين بها وحتى المواطنين العاديين،
فالمادة  من مشروع القانون نصت على أنه: “يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل
مــن تعمــد نــشر أخبــار أو بيانــات غــير حقيقيــة عــن أي عمليــات إرهابيــة بمــا يخــالف البيانــات الرســمية
الصــادرة عــن الجهــات المعنيــة، وذلــك دون إخلال بالعقوبــات التأديبيــة المقــررة في هــذا الشــأن”، المــادة
تتحدث عن ضرورة معاقبة أي مواطن أو وسيلة إعلامية تنقل الأحداث تخ برواية تكذبها الرواية
، بروايات لا تمت للواقع بصلة، تلك المادة بالتحديد مع المواد الرسمية للدولة التي لا طالما تخ
يـــة  ، ، خرجـــت نقابـــة الصـــحفيين تـــدينها وتعتبرهـــا قيـــودًا جديـــدة مـــن الدولـــة علـــى حر

الصحافة، بما يعني أننا أمام حكم شمولي لا يريد صوت من خا منظومته.

شملـت أيضًـا القـوانين مسـتخدمي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي الذيـن يسـتخدمونها للترويـج لأفكـار
صــنفها النظــام علــى أنهــا أفكــار إرهابيــة وتكــون عقــوبتهم بالســجن  ســنوات كحــد أدنى، كمــا منــح
ية الحق في عزل وإخلاء بعض مناطق الدولة أو فرض حظر التجوال فيها، القانون رئيس الجمهور
هـذا إلى جـانب إنشـاء محـاكم متخصـصة لمـن يتـم تصـنيفهم بالإرهـاب تنظـر فيهـا علـى وجـه السرعـة،

وبالطبع هذا الأمر يهدر قيمة الحق في التقاضي أمام القضاء المدني الطبيعي.

مشروع القانون الذي وصفه متابعون على أنه المثال الأقرب لمعنى تفصيل القوانين، سبقه قوانين
 أو بـآخر وأبـاحت للدولـة اتخـاذ إجـراءات اسـتثنائية معهـم،

ٍ
كثـيرة جرمـت وشيطنـت المعـارضين بشكـل

 مـن أمرهـا إذ يحميهـا القـانون، فمنـذ
ٍ
حـتى وإن أفضـت تلـك الإجـراءات بقتلهـم تكـون الدولـة في حـل

انقلاب الثالث من يوليو ، وأصبح هَم السلطات المصرية سن القوانين لشرعنة ما تقوم به من
ممارسـات قمعيـة، فـالقوانين الـتي تخـ علـى هـوى النظـام المصري تحمـي ممارسـاته بغلاف قـانوني،
وهنــا يجــدر الحــديث عــن بعــض القــوانين الــتي صــدرت خلال العــامين المــاضيين لتقنين قمــع الدولــة
المصرية بحق المعارضين، والتي عانى ويلاتها الآلاف تحت شعارات مفرغة بالتزامن مع غياب أي رقابة
أو محاســبة علــى ســلطة التشريــع الــتي انفــردت بهــا الرئاســة في غيــاب مجلــس شعــب منتخــب تتلكــأ

السلطة في إجراء انتخاباته ربما للاحتفاظ بسلطة التشريع أطول فترة ممكنة.

فكــانت لجنــة قضائيــة تابعــة لمجلــس الــوزراء اقترحــت عــدة تعــديلات في قــانون الإجــراءات الجنائيــة،
تمثلت في منح القاضى حرية الموافقة على سماع شهود النفي في القضايا أو الرفض؛ ليكون سماع



الشهـود غـير إلـزامي علـى المحكمـة،  كمـا جـرى إضافـة نـص قـانون يضمـن تنفيـذ أحكـام محـاكم أمـن
يــة عليهــا وعــدم قابليتهــا للطعــن أمــام محكمــة الدولــة العليــا بمجــرد تصــديق مــن رئيــس الجمهور
النقض، ما يسهل على الدولة تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد بحق المعارضين، كما شمل إجراء تعديل
ــات بجعلهــا درجــة واحــدة، وتعــديل درجــات ــى درجــات الطعــن أمــام محكمــة النقــض في الجناي عل
التقاضي في الجنايات لتصبح على درجتين فقط، فيحرم المتهم من استكمال كل درجات التقاضي ما

يقلل من فرص براءته.

يــر التعليــم العــالي الــدكتور الســيد عبــد الجامعــات الــتي منــع فيهــا ممارســة العمــل الحــزبي بقرارمــن وز
الخالق في سبتمبر من العام الماضي شهدت عدة قرارات مثيرة، من بينها تعاقد وزارة التعليم العالي
الذي يقتصر دورها بالمجلس الأعلى للجامعات على رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث
العلمي مع شركة الأمن الخاصة فالكون، وقانون تنظيم الجامعات هو الآخر جرى تعديله، الدولة
ترى أن الحراك الطلابي حاز نصيب الأسد في الحراك المعارض للسلطات في مصر في العامين الماضيين
ما استلزم قمعه بالصورة القانونية المزيفة، كان على رأسها تولي المناصب القيادية بالتعيين بدلاً من
الانتخــاب، مــع الســماح بعــزل أعضــاء هيئــة التــدريس الذيــن تثبــت ممارســتهم العمــل الحــزبي داخــل

الجامعات.

، لســنة  جامعــة الأزهــر حظيــت بــإجراءات خاصــة مــع تعــديل أحكــام قــانون الأزهــر رقــم
بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته، حيث سمح التعديل بالعزل من الوظيفة لأي من أعضاء هيئة
التـدريس الذيـن يشـاركون  في مظـاهرات تعرقـل العمليـة التعليميـة، كمـا أتـاح التعـديل الحـق لرئيـس
الجامعة بتوقيع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يمارس أعمالاًً  تضر بالعملية التعليمية
يــة، كمــا صــدرت قــرارات بتخفيــض ساعــات امتحانــات المــواد الشرعيــة أو مــن يسيء لرئيــس الجمهور
بالجامعــة مــن  ساعــات إلى ســاعتين، ومنــع التســكين للطلبــة المغــتربين في المــدن الجامعيــة وتأجيلــه
يــن للطالبــات، وأيضًــا منــع وجبــات المدينــة الجامعيــة في ضــوء التضييــق المســتمر علــى الطلاب شهر

واتهامهم بممارسة الشغب في الجامعات لمجرد خروج تظاهرات مناوئة للنظام.

قــانون التظــاهرالذي يقبــع آلاف في الســجون بتهمــة مخــالفته، كــان مــن أول القــوانين الــتي أصــدرتها
الدولــة المصريــة عقــب الانقلاب لــوأد التظــاهرات المعارضــة، فالقــانون يُلــزم منظمــي التظــاهرات بــإبلاغ
ير الداخلية قرار الموافقة من عدمه، مع السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوز
إتاحة استخدام الأمن القوة مع المتظاهرين وتشريعه بالقانون، بحيث تصبح الدولة بريئة من تهم

قتل المتظاهرين، فالقانون أعطاها الحق في ممارسة تلك الجريمة بكل أريحية.

يمكن القول بسلالسة تامة دون تح إن النظام المصري يُطوع القوانين لمزيد من القمع والتنكيل
بالمعــارضين، ومــا يؤســف حقًــا أن المنظومــة القضائيــة المصريــة بــاتت أحــد أدوات النظــام بلا مواربــة في
كثر ولا أقل لتنفيذ انتقامات وليست أحكامًا، ية لا أ تنفيذ ذلك الأمر، حتى أصبحنا أمام  محاكم صور
وبهذه الصورة فإن النظام سوف يُدخل الدولة في دوامة ومتاهة ثأرية في أقرب وقت، بعد أن تم
تدمير المنظومة المنوط بها إقرار العدالة عبر مجموعة من التشريعات العبثية، فالمجتمع الذي يدرك أن
القضــاء والتشريــع في دولتــه مصــبوغ بلــون معين حــري بــه أن يوغلــل في الــدماء والأعــراض والأمــوال



باســم “آخــذ الحقــوق” والقصــاص ومــا إلى ذلــك بعــد أن أضاعتهــا الدولــة، وهــو مــا ســيكتوي بنــاره
الجميع وفي مقدمتهم هذا النظام الذي يرى أنه بآليته القمعية بعيدًا عن هذه الدوامة. 
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